
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد : 12/ 1363    

قرار رقم : 12/ 862 م.د

             

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 02.12 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، الذي أحالھ علیھ
السید رئیس الحكومة مرفقا بكتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 یولیو2012، وذلك قصد البت، على وجھ الاستعجال، في

مطابقتھ للدستور عملا بأحكام الفقرتین الثانیة والرابعة من الفصل 132 منھ؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفیـذه الــظھیـر الشـریـف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل
177 و الفقرة الثانیة من الفصل 132 منھ، وكذا الفصلان 49 و92؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منھ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/854 الصادر بتاریخ 3 یونیو 2012 بشأن دستوریة القانون التنظیمي رقم 12-02 المتعلق بالتعیین في
المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة  :

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 02.12 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92
من الدستور، في صیغتھ المعدلة، جرى التداول في مشروعھ من طرف المجلس الوزاري بتاریخ 17 یونیو2012 طبقا لأحكام الفصل 49 من
الدستور، وقام السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 18 یونیو2012، وتمت المداولة والمصادقة علیھ من طرف
ھذا المجلس بتاریخ 28 یونیو2012، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بالمكتب المذكور، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین

وصادق علیھ بتاریخ 3 یولیو2012، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثانیا: فیمــا یتعلــق بالمـوضــوع:     

حیث إن الدستور یسند في فصلھ 49إلى قانون تنظیمي تحدید لائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة الإستراتیجیة التي یتم تعیین المسؤولین عنھا
في المجلس الوزاري، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 92 تتمیم لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في مجلس الحكومة، وكذا تحدید مبادئ ومعاییر

التعیین في ھذه الوظائف، ولا سیما منھا مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من ست مواد وملحقین، الأول منھما یتضمن لائحة المؤسسات
والمقاولات العمومیة الإستراتیجیة، والثاني یحتوي على لائحة بتتمیم المناصب العلیا التي یتم التداول بشأنھا في مجلس الحكومة، وھي المواد التي
سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوریتھا بمقتضى القرار المشار إلیھ أعلاه، فقضى بعدم مطابقة بعض مقتضیاتھا للدستور، وصرح بمطابقة

الباقي لأحكامھ؛

I – في شأن الأحكام التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور:

حیث إن أحكام القانون التنظیمي رقم 02.12 التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور ھي أحكام المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وكذا
البند I من المادة الثانیة والمقطع الأول من المادة الثالثة؛

وحیث إنھ، والحالة ھذه، لا مجال لإعادة فحص دستوریة أحكام ھذه المواد  مراعاة للحجیة المطلقة التي تكتسیھا قرارات المجلس الدستوري
بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور؛

II - في شأن الأحكام المعدلة:             



حیث إن التعدیل المدخل على البند II من المادة الثانیة یتمثل في حذف ما كان ینص علیھ ھذا البند من أن تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة
الإستراتیجیة "یصادق" علیھ في المجلس الوزاري باقتراح من رئیس الحكومة وبمبادرة من الوزیر المعني، واستبدال كلمة "یصادق" بكلمة
"یعین" ، كما أن التعدیل المدخل على المقطع الأخیر من المادة الثالثة یتمثل كذلك في حذف ما كان ینص علیھ ھذا المقطع من أن تعیین المسؤولین

عن المقاولات العمومیة "یصادق" علیھ في مجلس الحكومة، واستبدال كلمة "یصادق" بكلمة "یعین"؛

وحیث إن الصیغة المعدلة لأحكام البند II من المادة الثانیة والمقطع الأخیر من المادة الثالثة جاءت إعمالا لما قضى بھ المجلس الدستوري في
القرار الصادر عنھ تحت رقم 12/854 الصادر بتاریخ 03 یونیو2012، مما یجعل ھاتین المادتین مطابقتین في صیغتھما المعدلة للدستور؛

أأأمنمنمن

لھذه الأسباب

أولا : یقضي بأن أحكام البند II من المادة الثانیة والمقطع الأخیر من المادة الثالثة من القانون التنظیمي رقم 02.12 المتعلق بالتعیین في المناصب
العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور لیس فیھا ما یخالف أحكامھ؛

ثانیا: یصرح بأن باقي أحكام مواد القانون التنظیمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوریتھا بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتھا
للدستور؛ 

ثالثا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 22 من شعبان 1433 (12 یولیو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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